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  الدورة السابعة والستون
         من جدول الأعمال٦١البند 

ــة،           ــسطينية المحتلـ ــسطيني في الأرض الفلـ ــشعب الفلـ ــة للـ ــسيادة الدائمـ الـ
فيها القـدس الـشرقية، وللـسكان العـرب في الجـولان الـسوري المحتـل                 بما

  على مواردهم الطبيعية
  

  تقرير اللجنة الثانية    
  

  )البوسنة والهرسك( هوديتشسيدة عايدة ال: المقررة
    

  مقدمة  -أولا   
، ٢٠١٢سـبتمبر  / أيلـول  ٢١المعقـودة في    الثانيـة   قررت الجمعية العامـة في جلـستها العامـة            - ١

بنــاء علــى توصــية المكتــب، أن تــدرج في جــدول أعمــال دورتهــا الــسابعة والــستين البنــد المعنــون     
ــسطينية المح  ” ــسيادة الدائمــة للــشعب الفلــسطيني في الأرض الفل ــشرقية،   ال ــة، بمــا فيهــا القــدس ال تل

  . وأن تحيله إلى اللجنة الثانية“وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
ونظــرت اللجنـــة الثانيـــة في البنـــد في جلــساتها الثانيـــة والعـــشرين والثامنـــة والعـــشرين     - ٢

ويرد سـرد لمناقـشة اللجنـة       . ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١ و   ١٣ و   ٦والثلاثين المعقودة في    
ويوجـه الاهتمـام أيـضا      ). 30 و   28  و A/C.2/61/SR.22(للبند في المحاضـر المـوجزة ذات الـصلة          

 في الفتـرة  ةالـسادسة المعقـود  إلى  الثانيـة   مـن   تها  اإلى المناقشة العامـة الـتي عقـدتها اللجنـة في جلـس            
  .)A/C.2/67/SR.2-6انظر (أكتوبر / تشرين الأول١٠ إلى ٨ من
  :وكان معروضا على اللجنة من أجل النظر في البند الوثائق التالية  - ٣
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 ٢٠١٢الفصول ذات الصلة من تقرير المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي لعـام                )أ(  
)A/67/3()؛)١  

ــة الاقتــصادية  يمــذكرة مــن الأمــين العــام يحيــل بهــا التقريــر الــذ     )ب(   ــه اللجن  أعدت
سات الاقتصادية والاجتماعيـة للاحـتلال الإسـرائيلي علـى          والاجتماعية لغربي آسيا عن الانعكا    

الأحوال المعيـشية للـشعب الفلـسطيني في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية،                     
  ؛)A/67/91-E/2012/13(وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل 

ن إلى الأمـين     موجهتـا  ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلـول  ٦رسالتان متطابقتان مؤرختـان         )ج(  
العام ورئيس مجلس الأمن من المندوب الدائم للجمهورية العربية الـسورية لـدى الأمـم المتحـدة                 

)A/67/358-S/2012/690.(  
ــسة   - ٤ ــودة في ٢٢وفي الجل ــاني ٦ المعق ــشرين الث ــب الأمين ــ / ت ــوفمبر، أدلى نائ ــةن  ة التنفيذي

  ).A/C.2/67/SR.22انظر  (للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ببيان استهلالي
 علـى التعليقـات والأسـئلة الـتي طرحهـا           ة التنفيذي ـ ةوفي الجلسة نفسها، رد نائب الأمين ـ       - ٥

  ).A/C.2/67/SR.22انظر (ممثل تونس 
  

    A/C.2/67/L.33شروع القرار النظر في م    - ثانيا  
 ،باسم أذربيجـان  نوفمبر، قام ممثل مصر     / تشرين الثاني  ١٣، المعقودة في    ٢٨  الجلسة في  - ٦

، وباكـــستان، وإندونيـــسيا، والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وإكـــوادور، وأفغانـــستان، والأردن
 ،)لمتعـددة القوميـات    ا -دولة  ( وبوليفيا   ، وبنغلاديش ، وبروني دار السلام   ،والبرازيل،  والبحرين
 ،ن وســانت فنــسنت وجــزر غرينــادي، وجيبــوتي، وجنــوب أفريقيــا، والجزائــر، وتــونس،وتركيــا

 ، بيـــساو– وغينيـــا ، وعمـــان، والعـــراق، والـــصومال، والـــسودان، والـــسنغال،وســـري لانكـــا
 ، وليبيــا، ولبنــان، والكويــت، وكوبــا، وقطــر، وفييــت نــام،) البوليفاريــة-جمهوريــة (وفترويــلا 
 ، وموريتانيـــا، والمملكـــة العربيـــة الـــسعودية، وملـــديف، والمغـــرب، ومـــصر، وماليزيـــا،ومـــالي
الــسيادة الدائمــة ” بعــرض مــشروع قــرار معنــون )٢( وفلــسطين، والــيمن،وا ونيكــاراغ،والنيجــر

للشعب الفلـسطيني في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، وللـسكان العـرب                 
ــة الجــولان الــسوري المح في  ،وفي وقــت لاحــق). A/C.2/67/L.33 (“تــل علــى مــواردهم الطبيعي

  .رار إلى مقدمي مشروع الق ناميبياانضمت
__________ 

 ٣ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـسابعة والـستون، الملحـق رقـم             للاطلاع على النص النهائي انظر       )١(  
)A/67/3/Rev.1.( 

 .٥٢/٢٥٠مة وفقا لقرار الجمعية العا  )٢(  
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نــوفمبر، أُبلغــت اللجنــة بــأن مــشروع / تــشرين الثــاني٢١ المعقــودة في ٣٠وفي الجلــسة   - ٧
  .القرار لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية

 بتـصويت مـسجل    A/C.2/67/L.23وفي الجلسة نفسها اعتمدت اللجنة مشروع القـرار           - ٨
انظــر (أعــضاء عــن التــصويت    صــوتا مقابــل خمــسة أصــوات، وامتنــاع ســبعة      ١٥٦بأغلبيــة 
  :وكان التصويت على النحو التالي). ١٢ الفقرة
  :المؤيدون
، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، الأردن، الأرجنــتين، أذربيجــان، إثيوبيــاي، الاتحــاد الروســ  

ــستان،إســتونيا ــا، إكــوادور، أفغان ــا، ألباني ــة المتحــدة  ، ألماني ــارات العربي ــوا ، الإم  أنتيغ
ــا، أوغنــدا، أوزبكــستان، أوروغــواي، أنغــولا، إندونيــسيا، أنــدورا، وبربــودا ، أوكراني

ــ ــة (ران إي ــدا،) الإســلامية-جمهوري ــسلندا، أيرلن ــا، أي ــاراغواي، إيطالي  ، باكــستان، ب
، بليــز، بلغاريــا، بلجيكــا، بــروني دار الــسلام، البرتغــال، بربــادوس، البرازيــل، البحــرين
بوليفيـا  ،  بولنـدا ،  البوسنة والهرسك  ،بوروندي،  بوركينا فاسو ،  بوتان،  بنن،  بنغلاديش

ترينيـداد  ،  تركيـا ،  تركمانـستان ،  تايلند،  بيلاروس،  بيرو،   ) المتعددة القوميات  -دولة  (
، الجزائـر ،  الجبـل الأسـود   ،  جامايكـا ،   ليـشتي  -تيمـور   ،  تونس،  توفالو،  توغو،  وتوباغو

الجمهوريـة  ،  جمهورية تترانيـا المتحـدة    ،  الجمهورية التشيكية ،  جزر القمر ،  جزر سليمان 
جمهوريـة كوريـا الـشعبية      ،  وريـا جمهوريـة ك  ،  الجمهورية العربيـة الـسورية    ،  الدومينيكية
ــشعبية ، الديمقراطيـــة ــة الـ ــة لاو الديمقراطيـ ــلافية  ، جمهوريـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ جمهوريـ

، رومانيـا ،  الـدانمرك ،  جيبـوتي ،  جورجيـا ،  جنـوب أفريقيـا   ،  جمهوريـة مولـدوفا   ،  السابقة
سـانت فنـسنت وجـزر    ، سان مـارينو  ،  سان تومي وبرينسيبي  ،  ساموا،  زمبابوي،  زامبيا
، الــسنغال، ســنغافورة، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، ســري لانكــا، ســانت لوســيا، ينغرينــاد

ــوازيلند ــسودان، سـ ــورينام، الـ ــسويد، سـ ــسرا، الـ ــيراليون، سويـ ــيلي، سـ ــربيا، شـ ، صـ
، غينيــا، يانــاغ، غواتيمــالا، غرينــادا، عمــان، العــراق، طاجيكــستان، الــصين، الــصومال
، قـبرص ،  فييـت نـام   ،  فيجي،  فنلندا،   ) البوليفارية -جمهورية  (فترويلا  ،  الفلبين،  فرنسا
، كولومبيـا ، كوسـتاريكا ، كوبـا ،  كمبوديـا ،  كرواتيـا ،  كازاخـستان ،  قيرغيزستان،  قطر

، ليــسوتو، ليختنـشتاين ، ليتوانيـا ، ليبيـا ، لكــسمبرغ، لبنـان ، لاتفيـا ، الكويـت ، الكونغـو 
 المملكـة العربيـة   ،  ملـديف ،  المكـسيك ،  المغـرب ،  مـصر ،  مدغشقر،  ماليزيا ،مالي،  مالطة

، موريتانيـا ، منغوليـا ، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية      ، الـسعودية 
ــاكو، موريــشيوس ــا، ميانمــار، مون ــا، النيجــر، نيبــال، النمــسا، النــرويج، ناميبي ، نيجيري
  .اليونان، اليمن، اليابان، هولندا، هنغاريا، الهند، هايتي، نيوزيلندا، نيكاراغوا
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  :المعارضون
ــا       ــدا، ميكرونيزيـ ــال، كنـ ــزر مارشـ ــرائيل، جـ ــات (إسـ ــدة-ولايـ ــات ) الموحـ ، الولايـ

  .الأمريكية المتحدة
  :الممتنعون عن التصويت

  .أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، بنما، السلفادور، الكاميرون، كوت ديفوار، هندوراس  
  .)A/C.2/67/SR.30انظر ( أدلى ممثل إسرائيل ببيان تعليلا للتصويت ،تصويتوبعد ال  - ٩

  .)A/C.2/67/SR.30انظر ( أدلى المراقب عن فلسطين ببيان ، أيضا٣٠وفي الجلسة   - ١٠
 ببيـان في إطـار ممارسـة        المراقـب عـن فلـسطين     أدلى ممثـل إسـرائيل و       في الجلسة نفسها،    و  - ١١

     .حق الرد
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  وصية اللجنة الثانيةت  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي  - ١٢
  

 بما فيها القدس    ،السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة           
  الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية

  
 ،إن الجمعية العامة 

، وإذ تحـيط    ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٢ المؤرخ   ٦٦/٢٢٥ إلى قرارها    إذ تشير  
 ،٢٠١٢يوليه / تموز٢٦ المؤرخ ٢٠١٢/٢٣علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 ٥٩/٢٥١  و٢٠٠٤مــايو  / أيــار٦ المــؤرخ ٥٨/٢٩٢ إلى قراريهــا وإذ تــشير أيــضا  
 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٢المؤرخ 

 مبدأ السيادة الدائمـة للـشعوب الواقعـة تحـت الاحـتلال الأجـنبي علـى        يد تأكيدوإذ تع  
  مواردها الطبيعية،

 بمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، وإذ تؤكــد عــدم جــواز الاســتيلاء علــى    وإذ تــسترشد 
، بمـا فيهـا القـرارات       المتخـذة في هـذا الـصدد      الأرض بالقوة، وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن         

المـــــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٦٥  و١٩٦٧نـــــوفمبر /ثـــــاني تـــــشرين ال٢٢المـــــؤرخ ) ١٩٦٧( ٢٤٢
 ،١٩٨١ديسمبر / كانون الأول١٧المؤرخ ) ١٩٨١ (٤٩٧  و١٩٨٠مـارس /آذار ١

 ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤المؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥ إلى قرارها وإذ تشير 

رب، المؤرخـة    انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحمايـة المـدنيين وقـت الح ـ           وإذ تعيد تأكيد   
، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية، وعلـى         )١(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢

 ،١٩٦٧الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

 )٢(، في هــذا الــصدد، إلى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسيةوإذ تــشير 
ــالحقوق ا   ــدولي الخــاص ب ــة  والعهــد ال ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ذ تؤكــد وجــوب  ، وإ)٢(لاقت

قوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية،             لح هذين الصكين احترام  
 وفي الجولان السوري المحتل،

__________ 
 .٩٧٣، الرقم ٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
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ــضا   ــة في    وإذ تــشير أي ــه / تمــوز٩ إلى الفتــوى الــتي أصــدرتها محكمــة العــدل الدولي يولي
، )٣(لقانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار في الأرض الفلــسطينية المحتلــة      الآثــار ا بــشأن ٢٠٠٤

 ١٠/١٧- ودإط ٢٠٠٤ه  يـ ــيول/وزـ تم ـ ٢٠ؤرخ   الم ١٠/١٥-دإطا  يه قرار ر كذلك إلى  ـتشي وإذ
 ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥ؤرخ الم

 إزاء اســتغلال إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، للمــوارد قلقهــاوإذ تعــرب عــن  
الأراضـي العربيـة الأخـرى    وفي تلة، بما فيهـا القـدس الـشرقية،    الطبيعية في الأرض الفلسطينية المح   

 ،١٩٦٧التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

 إزاء الدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة          البالغ قلقهاوإذ تعرب عن     
ينية المحتلة، بمـا في ذلـك اقـتلاع عـدد           بالاحتلال، بالأرض الزراعية والبساتين في الأرض الفلسط      

ضخم مـن الأشـجار المثمـرة وتـدمير المـزارع والـصوبات الزراعيـة، والأثـر البيئـي والاقتـصادي                     
 الخطير في هذا الصدد،

الــذي ألحقتــه إســرائيل، الــسلطة  النطــاق  إزاء التــدمير الواســع قلقهــاوإذ تعــرب عــن  
ــالاحتلال، بالهياكــل الأساســية الحيوي ــ   ــاه وشــبكات    القائمــة ب ــداد بالمي ــا أنابيــب الإم ــا فيه ة، بم

  الأخــيرةالآونــة في قطــاع غــزة في ولا ســيماالــصرف الــصحي، في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، 
يتـسبب في جملـة أمـور منـها تلويـث البيئـة والإضـرار بإمـدادات الميـاه والمـوارد الطبيعيـة                       والذي  

 الأخرى للشعب الفلسطيني،

 برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة         الصدد، بـالتقرير الـذي أصـدره      ، في هذا    وإذ تحيط علما   
رة متابعــة ، وإذ تؤكــد ضــرو )٤( عــن خطــورة الوضــع البيئــي في قطــاع غــزة     ٢٠٠٩عــام  في

 التوصيات الواردة فيه،

للمـستوطنات الإسـرائيلية مـن أثـر ضـار في المـوارد الطبيعيـة الفلـسطينية                   مـا  وإذ تدرك  
عربية، وخـصوصا بـسبب مـصادرة الأرض وتحويـل مـسار المـوارد              وغيرها من الموارد الطبيعية ال    

بما في ذلك قيـام المـستوطنين الإسـرائيليين بتـدمير البـساتين والمحاصـيل والاسـتيلاء                 المائية بالقوة،   
 لاجتماعية الوخيمة في هذا الصدد،والأثر الضار للعواقب الاقتصادية واعلى آبار المياه، 

__________ 
الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار في الأرض الفلــسطينية  : انظــر أيــضاو؛ Corr.1  وA/ES-10/273 انظــر  )٣(  

 . من النص الإنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤ة لعام المحتلة، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولي
 إلى كــانون ٢٠٠٨ديــسمبر /تقيــيم بيئــي لقطــاع غــزة بعــد تــصاعد أعمــال القتــال في الفتــرة مــن كــانون الأول    )٤(  

 ).E.09.III.D.30منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (٢٠٠٩يناير /الثاني
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التـشييد غـير القـانوني للجـدار الـذي تقـوم إسـرائيل،              يترتـب علـى       ما وإذ تدرك أيضا   
ــه في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا في ذلــك داخــل القــدس      ــالاحتلال، ببنائ الــسلطة القائمــة ب

 المـوارد الطبيعيـة الفلـسطينية ومـا لـه مـن أثـر خطـير كـذلك                   فيالشرقية وحولهـا، مـن أثـر ضـار          
 لسطيني،ية والاجتماعية للشعب الفالأحوال الاقتصاد في

ــد   ــد تأكي ــشرق     اســتئناف المفاوضــات في إطــار  ضــرورة وإذ تعي ــسلام في ال ــة ال عملي
ــن        الأوســط ــس الأم ــرارات مجل ــتنادا إلى ق ــا، اس ــدم فيه ــإحراز تق ــل ب  )١٩٦٧ (٢٤٢والتعجي

ـــالم) ١٩٧٣ (٣٣٨ و ــوبر /ن الأولـــ تــشري٢٢ؤرخ ـــ المــؤرخ ) ١٩٧٨ (٤٢٥  و،١٩٧٣أكت
الأرض  ، ومبـدأ  ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٢المـؤرخ   ) ٢٠٠٢ (١٣٩٧  و ١٩٧٨مارس  /آذار ١٩

 وخريطـة الطريـق المـستندة إلى الأداء الـتي وضـعتها             ،)٥( ومبـادرة الـسلام العربيـة      مقابل السلام، 
، )٦(المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولـتين            

 / تــشرين الثــاني١٩المــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥علــى النحــو الــذي أقــره مجلــس الأمــن في قــراره  
ديــسمبر / كــانون الأول١٦المــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠ وأيــده المجلــس في قــراره ٢٠٠٣نــوفمبر 
 نهائية على جميع المسارات،سلمية ، من أجل التوصل إلى تسوية ٢٠٠٨

 بموجـب خريطـة   على إسرائيللالتزام الواقع ااحترام  ضرورة   في هذا الصدد     تؤكدوإذ   
“ النمــو الطبيعــي”يــسمى   مــا بتجميــد الأنــشطة الاســتيطانية، بمــا في ذلــك  القاضــي، الطريــق

 ،٢٠٠١مارس / التي أنشئت منذ آذارللمستوطنات، وإزالة جميع البؤر الاستيطانية

ضرورة احتـرام وصـون الوحـدة الإقليميـة لـلأرض الفلـسطينية المحتلـة               أيضا   وإذ تؤكد  
 قدس الشرقية،بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما فيها ال

 بــضرورة إنهــاء جميــع أعمــال العنــف، بمــا فيهــا أعمــال الترويــع والاســتفزاز  روإذ تــذكّ 
 والتحريض والتدمير،

ــا   ــيط علم ــة        وإذ تح ــه اللجن ــذي أعدت ــر ال ــا التقري ــل به ــتي يحي ــام ال ــين الع ــذكرة الأم  بم
ــة للا     ــصادية والاجتماعي ــة لغــرب آســيا عــن الانعكاســات الاقت ــصادية والاجتماعي حــتلال الاقت

الإسـرائيلي علــى الأحــوال المعيــشية للــشعب الفلــسطيني في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا  
 ،)٧(، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل الشرقيةالقدس

__________ 
  )٥(  A/56/1026-S/2002/932١٤/٢٢١ ، المرفق الثاني، القرار. 
  )٦(   S/2003/529المرفق ،. 
  )٧(  A/67/91-E/2012/13. 
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 الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجـولان          تعيد تأكيد   - ١  
  ، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة؛السوري المحتل على مواردهم الطبيعية

 إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، بــالكف عــن اســتغلال المــوارد تطالــب  - ٢  
الطبيعية في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، وفي الجـولان الـسوري المحتـل                      

  للخطر؛ وعن تعريضها ،إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو
 بحق الشعب الفلسطيني في المطالبـة بـالتعويض نتيجـة لاسـتغلال مـوارده            تعترف  - ٣  

ــة أو إتلافهــا أو ضــياعها أو اســتنفادها أو تعريــضها للخطــر بــأي شــكل مــن الأشــكال،      الطبيعي
والمـستوطنون  بسبب التدابير غـير المـشروعة الـتي تتخـذها إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،                   

في الأرض الفلـــسطينية المحتلـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس الـــشرقية، وتعـــرب عـــن الأمـــل   يون الإســـرائيل
  ؛تعالج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أن في

 مـــن تـــشييد للجـــدار والمـــستوطنات تقـــوم بـــه إســـرائيل حاليـــا  مـــا أنتؤكـــد  - ٤  
ــة،  في ــسطينية المحتل ــهاكا     الأرض الفل ــشكل انت ــشرقية وحولهــا، ي ــا في ذلــك داخــل القــدس ال  بم

 في هـذا    خطـيرا مـن مـوارده الطبيعيـة، وتـدعو         للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني حرمانا       
يوليــه / تمــوز٩الــصدد إلى التقيــد التــام بالالتزامــات القانونيــة الــتي أكــدتها الفتــوى الــصادرة في   

 وقرارات الأمم المتحـدة المتخـذة في هـذا الـصدد، بمـا فيهـا           )٣( عن محكمة العدل الدولية    ٢٠٠٤
  ؛١٠/١٥-دإطقرار الجمعية العامة 

ــا   تطلـــب  - ٥   ــدا دقيقـ ــة بـــالاحتلال، أن تتقيـــد تقيـ ــرائيل، الـــسلطة القائمـ  إلى إسـ
 يتعلق بتغيير طـابع     بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما          

  ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
ــضا   - ٦   ــالاحتلال، الكــف عــن اتخــاذ      تطلــب أي ــة ب ــسلطة القائم  إلى إســرائيل، ال

إجــراءات تــضر بالبيئــة، بمــا في ذلــك إلقــاء النفايــات بجميــع أنواعهــا في الأرض الفلــسطينية   أي
يـشكل خطـرا جـسيما        مـا  ة، وفي الجـولان الـسوري المحتـل، وهـو         المحتلة، بما فيها القدس الشرقي    
 المــوارد مــن الميــاه والأرض، ويهــدد بيئــة الــسكان المــدنيين  ســيما لاعلــى مواردهمــا الطبيعيــة، و

  وصحتهم ومرافقهم الصحية؛
 إلى إسرائيل أن تتوقف عـن تـدمير الهياكـل الأساسـية الحيويـة،               تطلب كذلك   - ٧  

تترتـب عليـه جملـة أمـور،          مـا   بالميـاه وشـبكات الـصرف الـصحي، وهـو          بما فيها أنابيب الإمداد   
  منها إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني؛
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ة والـستين  ثامن ـإلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا ال          تطلب  - ٨  
يـام إسـرائيل باسـتغلال    يتعلـق بـالأثر التراكمـي لق    تقريرا عن تنفيـذ هـذا القـرار، بمـا في ذلـك مـا              

الموارد الطبيعيـة في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، وفي الجـولان الـسوري                   
ة والـستين   ثامنالمحتل وإتلافها واستنفادها، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها ال           

فيهـا القـدس    لفلسطينية المحتلـة، بمـا  السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض ا”البند المعنون  
  .“ الطبيعيةى مواردهملالشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل ع
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	8 - وفي الجلسة نفسها اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/67/L.23 بتصويت مسجل بأغلبية 156 صوتا مقابل خمسة أصوات، وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 12). وكان التصويت على النحو التالي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا٬ أفغانستان٬ إكوادور٬ ألبانيا٬ ألمانيا٬ الإمارات العربية المتحدة٬ أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)٬ أيرلندا٬ أيسلندا٬ إيطاليا٬ باراغواي٬ باكستان٬ البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر سليمان، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) ، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.
	المعارضون:
	إسرائيل، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون عن التصويت:
	أستراليا، بابوا غينيا الجديدة، بنما، السلفادور، الكاميرون، كوت ديفوار، هندوراس.
	9 - وبعد التصويت، أدلى ممثل إسرائيل ببيان تعليلا للتصويت (انظر A/C.2/67/SR.30).
	10 - وفي الجلسة 30 أيضا، أدلى المراقب عن فلسطين ببيان (انظر A/C.2/67/SR.30).
	11 - وفي الجلسة نفسها، ‫‫أدلى ممثل إسرائيل والمراقب عن فلسطين ببيان في إطار ممارسة حق الرد.‏‬‬
	ثالثا - توصية اللجنة الثانية
	12 - توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 66/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، وإذ تحيط علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2012/23 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2012،
	وإذ تشير أيضا إلى قراريها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004 و 59/251 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004،
	وإذ تعيد تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية،
	وإذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مـارس 1980 و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،
	وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
	وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949()، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
	وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2)، وإذ تؤكد وجوب احترام هذين الصكين لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل،
	وإذ تشير أيضا إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة()، وإذ تشيـر كذلك إلى قراريها دإط-10/15 المؤرخ 20 تمـوز/يوليــه 2004 ودإط-10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،
	وإذ تعرب عن قلقها إزاء استغلال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
	وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء الدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالأرض الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اقتلاع عدد ضخم من الأشجار المثمرة وتدمير المزارع والصوبات الزراعية، والأثر البيئي والاقتصادي الخطير في هذا الصدد،
	وإذ تعرب عن قلقها إزاء التدمير الواسع النطاق الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالهياكل الأساسية الحيوية، بما فيها أنابيب الإمداد بالمياه وشبكات الصرف الصحي، في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة في الآونة الأخيرة والذي يتسبب في جملة أمور منها تلويث البيئة والإضرار بإمدادات المياه والموارد الطبيعية الأخرى للشعب الفلسطيني،
	وإذ تحيط علما، في هذا الصدد، بالتقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2009 عن خطورة الوضع البيئي في قطاع غزة()، وإذ تؤكد ضرورة متابعة التوصيات الواردة فيه،
	وإذ تدرك ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية وغيرها من الموارد الطبيعية العربية، وخصوصا بسبب مصادرة الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، بما في ذلك قيام المستوطنين الإسرائيليين بتدمير البساتين والمحاصيل والاستيلاء على آبار المياه، والأثر الضار للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في هذا الصدد،
	وإذ تدرك أيضا ما يترتب على التشييد غير القانوني للجدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية وما له من أثر خطير كذلك في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني،
	وإذ تعيد تأكيد ضرورة استئناف المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط والتعجيل بإحراز تقدم فيها، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) المــــؤرخ 22 تشريـــن الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية()، وخريطة الطريق المستندة إلى الأداء التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين()، على النحو الذي أقره مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 وأيده المجلس في قراره 1850 (2008) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية نهائية على جميع المسارات،
	وإذ تؤكد في هذا الصدد ضرورة احترام الالتزام الواقع على إسرائيل بموجب خريطة الطريق، القاضي بتجميد الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى ”النمو الطبيعي“ للمستوطنات، وإزالة جميع البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار/مارس 2001،
	وإذ تؤكد أيضا ضرورة احترام وصون الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما فيها القدس الشرقية،
	وإذ تذكّر بضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما فيها أعمال الترويع والاستفزاز والتحريض والتدمير،
	وإذ تحيط علما بمذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل()،
	1 - تعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة؛
	2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وعن تعريضها للخطر؛
	3 - تعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والمستوطنون الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعرب عن الأمل في أن تعالج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛
	4 - تؤكد أن ما تقوم به إسرائيل حاليا من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني حرمانا خطيرا من موارده الطبيعية، وتدعو في هذا الصدد إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية التي أكدتها الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية(3) وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرار الجمعية العامة دإط-10/15؛
	5 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
	6 - تطلب أيضا إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وهو ما يشكل خطرا جسيما على مواردهما الطبيعية، ولا سيما الموارد من المياه والأرض، ويهدد بيئة السكان المدنيين وصحتهم ومرافقهم الصحية؛
	7 - تطلب كذلك إلى إسرائيل أن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية، بما فيها أنابيب الإمداد بالمياه وشبكات الصرف الصحي، وهو ما تترتب عليه جملة أمور، منها إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني؛
	8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وإتلافها واستنفادها، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند المعنون ”السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية“.

